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  )الضمان الإجتماعي( الإطار القانوني لنظام التأمینات الإجتماعیة في الجزائر
The legal framework for the social security system in Algeria 

(social security) 

  1الجزائر .الحاج لخضر -1-جامعة باتنة  -"أ"أستاذة محاضرة ، عاقلي فضیلة .د.أ
 31/12/2019 : تاريخ النشر، 25/11/2019 : تاريخ القبول، 02/10/2018: إستلام المقالتاريخ 
  : ملخص

حاولنا من خلال هذه الورقة البحثیة المتواضعة تسلیط الضوء على الإطار القانوني والتنظیمي 
وعلیه تطرقنا للمراحل التي ، مان الإجتماعي خاصة في الجزائرضللتأمینات الإجتماعیة عموما وال

مرت  بها التأمینات الإجتماعیة منذ المرحلة الإستعماریة حتى یومنا هذا وبینا أهم الإنجازات  
یة وأبرزها عالمحققة  نتیجة الإصلاحات الإقتصادیة التي مست قطاع التأمینات والحمایة الإجتما

المعمول بها في  أمینات الاجتماعیةالضمان الإجتماعي،كما بینا  مزایا وأهداف نظم تحویل الت
وارتأینا في ذات الوقت  .الاشتراكات وأهمیتها في تحویل التأمینات الاجتماعیة وكذا الجزائر،

المشاكل التي تعترض نظم التأمینات الإجتماعیة في الجزائر والتي یمكن أن تكون  بعضإظهار 
 .العربیةمشتركة فیها أغلب الدول 

  .الجزائر ،مان الإجتماعيضال ،لتأمینات الإجتماعیةا ،قانون : الكلمات المفتاحیة
Abstract :  

     We tried through this modest paper to highlight the legal and regulatory 
framework for Social Insurance in general and particularly social security  in 
Algeria ،and it talked about the stages of social insurance since the colonial period 
to the present day in trying to reveal the most important achievements as a result of 
economic reforms which touched the insurance sector and social protection notably 
social Security ،also advantages and objectives of the conversion systems of social 
insurance in force in Algeria، as well as contributions and their importance in 
theconversion of social insurance، and we want at the same time to show some 
problems facing the social security systems in Algeria، which can be shared by 
most of the Arab countries 
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  : مـــــــــــةمقد
تعتبر التأمینات الاجتماعیة من أهم النظم التي تعالج الأخطار التي یمكن أن یتعرض لها 

لم یكن التأمین نشاطا حدیث العهدة بل وبعد وفاته، لقبالإنسان طوال حیاته وأفراد أسرته 
تطور بتقدم حیاة الإنسان إلى أن وصل إلى الصورة التي هو ، و نشأ قدیما مع فكرة التعاون
فهو یؤثر إیجابیا  ،زیادة على اعتباره وسیلة للحمایة من الخطر ،علیها في عصرنا الحدیث

الأهم من ذلك كله أنه یعمل على تعبئة المدخرات ، و في العدید من المتغیرات الإقتصادیة
  .التي تعتبر ركیزة التقدمو  في سبیل تمویل الإستثمارات المنتجة

مة راد فالأض یتعر    یاً أو جزئیاً وفي مقدّ لأخطار وأحداث تفقده القدرة على العمل كلّ
هنیة هذه الحالات المرض، الشیخوخة، العجز، الوفاة، إصابات العمل والأمراض الم

وكان یبحث دائماً عن وسائل تقیه من هذه المخاطر فوجد في التضامن ... والبطالة وغیرها
مع أبناء مجتمعه سبیلاً لإیجاد مناخ آمن یقیه من هذه المخاطر أو الحد من آثارها، ومن 
ماعي یعتمد على  لدت فكرة الضمان الإجتماعي والحمایة الإجتماعیة كإطار لنظام جَ ُ هنا و

  .تكافل والتضامن في تحمُّل كافة الأعباء والمخاطرمبدأ ال
ادت وتنوَّعت المخاطر التي م التكنولوجي، إزدبعد الثورة الصناعیة، ومع التقد  

ض لها العامل مما دفع بالمعنیین إلى البحث لإیجاد وسائل وأسالیب مناسبة للتعامل یتعر 
  .مع تلك الأخطار

رف في ألمانیا ن الإجتماعي بمفهومه المعاصر عل نظام للتأمیو یمكن القول أن أ  
والتأمین ضد إصابات العمل في  1883نظام التأمین ضد المرض في العام  طبق حیث
تطبیق الإلزامي الذي ، وحینها، وبسبب ال1889وتأمین الشیخوخة في العام  1884العام 

ستیعاب ال الصناعة، تمكشمل جمیع عم ٕ مطالب التنظیمات نت الحكومة من إمتصاص وا
النقابیة والمعارضة وذلك من خلال تطبیق أنظمة التأمین الإجتماعي على شرائح واسعة 

  .)1(من المجتمع
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الذي  1944علان فیلادلفیا عام في سیاق العرض التاریخي لابد من التذكیر بإ  
ق ، ثم تلاه الإعلان العالمي لحقو زورة تحریر العامل من الخوف والعو د على ضر أك

د في لیؤك 1948/ 12/ 10الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
لكل شخص، بوصفه عضواً في المجتمع، حق في الضمان الإجتماعي، "منه  22المادة 

الصادرة عن المؤتمر العام لمنظّمة العمل  102وهنا لا بد من الإشارة إلى الإتفاقیة رقم 
ة في العام  والتي اقترحت على الدول المبرمة لها نمطاً من الضمان  1952الدولیّ

الرعایة الصحیة، تعویضات " : الإجتماعي یشكّل الحد الأدنى من الضمانات التالیة
، "طوارئ العمل، التقدیمات العائلیة، الأمومة، العجز والوفاة، الشیخوخة، البطالة، المرض

  .فروع على الأقل من الفروع المذكورةد كل دولة عضو  بتنفیذ ثلاثة على أن تتعه
ومع بدایة السبعینات إزداد الضمان الإجتماعي إتّساعاً وشمولاً في الدول   

ُسمَّى توسیع أطر الحمایة الإجتماعیة لتقدیم الدعم على اساس الحاجة   الصناعیة بإتجاه ما ی
  .أكثر من الإعتماد على مبدأ الحقوق المكتسبة

رت برامج التأمین الإجتماعي  ،أما في الدول النامیة   ولاسیَّما العربیة منها، فقد تعثّ
  .في السبعینات والثمانینات بسبب مشاكل الركود الإقتصادي

أن الأمر إختلف في التسعینات حیث شهدت أنظمة التأمینات والضمانات  إلا  
الأداء أو  إن على صعید برامج التأمین أو على صعید ملحوظا راجتماعیة العربیة تطو الإ

  .التمویل
اتها    لَّم أولویّ ُ ونشیر إلى أن الحكومات العربیة أدرجت  التأمینات الإجتماعیة في س

نظراً لما لها من دور إیجابي على الصعیدین الإقتصادي والإجتماعي وأكبر دلیل على ذلك 
 2005/ 11/ 29هو إقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادیة والعشرین بتاریخ 

تها الأولىالوثیقة العربیة الإسترشادیة للضمان الإجت   : ماعي التي ورد في مادّ
  ".)2( ....الضمان الإجتماعي حق یكفله المجتمع وترعاه الدولة ویحمیه القانون" 
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والجزائر كذلك تأكدت أن التأمین الإجتماعي هدفه تحسین حالة طبقة الید العاملة أي تأمین 
دفع هذا التأمین لرغبة الدولة في مساعدة الصحة ، و ون لهأفرادها ضد ما یتعرض

لهذا تجعله الدول إجباریا لتحقیق سیاسة و  الأضرارو  الشغیلةلأنهم أكثر تعرض للخطر
  .اجتماعیة عادلة

  : واقع نظام الضمان الإجتماعي في الجزائر : أولا  
خصوصا على مراحل جد  مر نظام التأمینات عموما ونظام التامینات الإجتماعیة

  .هامة بالنسبة للجزائر
كانت التأمینات بشت أنواعها ولاسیما  التامینات  : في الفترة الاستعماریة -

الإجتماعیة مسیرة من طرف المستعمر ومن أهم ما یمكن ذكره في هذه الفترة عن التأمین 
صة إذا علمنا أن أنه اقتصر على المعمرین حیث لم یستفد الجزائریون إلا بالقلیل منه خا

كانت تسعى ، و الدول الأخرىو  التأمینات الإجتماعیة ظهرت متأخرة بالجزائر مقارنة بفرنسا
 السیاسة الإستعماریة من وراء ذلك إلى ترك الشعب الجزائري یتخبط في مشاكله الإجتماعیة

  .الإقتصادیةو 
مسیراً من طرف  كان نشاط التأمین إثر خروج المستعمر الفرنسي : ما بعد الإستقلالأ-

نتیجة للسیاسة الإستعماریة الراسخة في عمل هذه المؤسسات اغتنمت و  مؤسسات أجنبیة،
الفرصة التي تجني منها أرباحاً طائلة من خلال إعادة التأمین بفروعها بفرنسا من أجل 

فور إدراكها للخطر  1963تهریب الأموال، وهو ما أدى بالسلطات الجزائریة للتدخل سنة 
یتمثل هذا التدخل في سن قانونین و  .تشكله هذه الممارسات على الإقتصاد الوطنيالذي 

  : ینصان على 1963جوان  8أساسیین في 
جباریة لجمیع عملیات التأمین المحقق بالجزائر،و  إنشاء عملیة إعادة التأمین قانونیة*  ٕ  ا

عادة التأمین كمؤسسة و و  هذا من خلال تأسیس الصندوق الجزائري للتأمینو  ٕ   .طنیةا
 تقدیم ضمانات مسبقة، ،یجبر القانون الثاني من هذا التدخل على مؤسسات التأمین* 
  .طلب الإعتماد لدى وزارة المالیة لتمكینها من مزاولة نشاطها بالجزائرو 
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للأهمیة الإقتصادیة التي یكتسبها  تمثلت في تأمیم التامینات نظرا : أما المرحلة الموالیة -
الیته في دفع وتیرة التنمیة رأت السلطات المركزیة للبلاد أنه لا بد مدى فعو  قطاع التأمین

قد تمثل هذا التدخل للدولة في و  استغلالهو  من تأمیم هذا القطاع من أجل تنظیم نشاطه
   : ینص على ما یلي 63إصدار قوانین مكملة لقانون 

  .ینص على إحتكار الدولة لكافة عملیات التأمین 66-127الأمر رقم  *
  .ینص على تأمیم الشركة الجزائریة للتأمین 66-129الأمر رقم  *
جانفي  25المؤرخ في  07-95یخضع سوق التأمین قانونیا إلى الأمر  : ما حالیاأ-

 1996 جانفي 10المؤرخ في  06- 96الأمر ، و المتعلق بالتأمینات عموما 1995
أربعة عشر شركة ) 14(یضم سوق التأمین في الجزائر المعدل والمتمم للأمر الأول و 

بعد صدور هذا و  07-95ستة شركات تمارس نشاطها قبل صدور الأمر ) 06(منها 
الأمر أنشأت الشركات الأخرى مست كل القطاعات وخاصة القطاع الإجتماعي بحیث 

  .)3(عرف هذا الأخیر العدید من التعدیلات والإصلاحات
ي على الصعید العالمي هذا یرجع إلى أهمیة الضمان الاجتماعو  : مرحلة الإصلاحات -

إن .الاقتصادیةو  التنمیة الاجتماعیة و  من حیث أنه یشكل إحدى الآلیات الأساسیة للتضامن
السیاق الدولي الحالي یؤكد أهمیة أنظمة الضمان الاجتماعي الشاملة ودورها في مكافحة 

حقاق تحسین قابلیة الإستفادة من الرعایة الصحیة وتعزیز التضامن بین الأجیاو  الفقر ٕ ل وا
عات السكان في العدید من البلدان  المساواة بین الطبقات الاجتماعیة،  وذلك من خلال تطلّ

  .بما فیها البلدان الأكثر تقدما
الجزائر تعتبر في مرحلة توطین التكنولوجیات العصریة في مجال الضمان الاجتماعي، و    

 نظمة الضمان الاجتماعيوتبقى على أتم الاستعداد لتقاسم تجربتها في سیاق بناء أ
  .عصرنتها عبر العالمو 
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كة بتطویر التبادلات ّ التعاون في مجال الضمان الاجتماعي على و  كما أن الجزائر متمس
المجاورة لاتحاد المغرب و  غرار المجالات الأخرى مع البلدان الشقیقة العربیة بصفة عامة

  .العربي بصفة خاصة
لجزائر خلال العشریة الأخیرة شملت قطاع الضمان إن الإصلاحات الشاملة التي باشرتها ا

 العصرنةو  الاجتماعي حیث استفاد من برنامج خاص یهدف إلى تحسین نوعیة الأداءات
  .الحفاظ على التوازنات المالیة للمنظومةو 

  : بالنسبة للمحور المتعلق بتحسین نوعیة الأداءات، هناك إنجازات هامة تحققت منها
 : ل في تطویر شبكة الهیاكل الجواریة لهیئات الضمان الإجتماعيالإصلاح الأول یتمث -أ

أي بزیادة حوالي  2010هیكل على الصعید الوطني في سنة  1400، حیث تجاوز عددها
  .    مرفقا جدیدا في مدة تقل عن عشر سنوات 550

من  الذي یسمحبالإعفاءالإصلاح الثاني یخص تطویر نظام الدفع من قبل الغیر، - ب
حلاله محل نظام التعویض التقلیدي ٕ ویستفید من  .الدفع المسبق لنفقات العلاج الصحي، وا

ذوي و  المتقاعدین، والعجزةو  هذاالنظام حالیا، المؤمن لهم اجتماعیا من المرضى المزمنین،
  .الدخل الضعیف

را مطردا وملحوظا بالنسبة للأدویة، حیث تم إحص ّ اء شهد نظام الدفع من قبل الغیر تطو
مستفیدا في  000 550مقابل أقل من  2010مستفیدا في سنة  000 2.400أكثر من 

2002.  
كما تم توسیع مجال نظام الدفع من قبل الغیر إلى خدمات صحیة أخرى بموجب اتفاقیات 

الجراحة القلبیة، وذلك و  النقل الصحيو  مع مقدمي العلاج الخواص في مجال تصفیة الدم
مجال العلاج المجاني الذي تقدمة المؤسسات العمومیة  في إطار تعزیز العرض في

  .)4(للصحة
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 )طبیب العائلة( الإصلاح الثالث یتمثل في وضع جهاز التعاقد مع الطبیب المعالج -ج
  : الذي من أهدافهو 
توسیع نظام الدفع من قبل الغیر في مرحلة أولى إلى الخدمات الصحیة المقدمة من *

  .ذوي حقوقهمو  ینطرف الأطباء لفائدة المتقاعد
الوقایة لفائدة و  الضمان الإجتماعي لترقیة نوعیة العلاجو  تطویر االشراكة بین الأطباء* 

  .ذوي حقوقهمو  المؤمن لهم اجتماعیا
ع 2009هذا الجهاز الجدید الذي شرع في تطبیقه في سنة  ّ  هو حالیا في مرحلة التوس

  .2013سیتم تعمیمه في سنة و 
الاجتماعیة و  تطویر الهیاكل الصحیةالإصلاح الرابع الذي یستحق الذكر یتمثل في -د

 : التابعة للضمان الاجتماعي
اختصاص  وبوجه أدق في كتطویر العیادات المتخصصة التابعة للضمان الاجتماعي*

عادة التربیة الوظیفیة العضویةو  جراحة القلب عند الأطفال ٕ   .جراحة العظام وا
ل استفادت من برنامج تطویر خاص لجعلها مؤسسات ذات مرجعیة وطنیة، كما هذه الهیاك

ستصبح مواقع لتوطین التكنولوجیات وتكوین فرق المتخصصة المحلیة بفضل الاتفاقیات 
عة مع مؤسسات العلا   .ج الأجنبیة الرفیعة المستوىالموقّ

الطبي یتمثل في فتح أربع مراكز جهویة للتصویر  2008إصلاح آخر في سنة -و
  .بالأشعة

 وأسندت لهذه المراكز مهمة المساهمة في الاستطلاع والكشف المبكّر للأمراض المزمنة
  .تحسین قابلیة استفادة المؤمن لهم اجتماعیا من الفحوصات بالأشعة المكلفةو 

ر  ، بادر قطاع الضمان الإجتماعي2010وفي شهر جانفي     في عملیة للكشف المبكّ
ذوات حقوق و  عن سرطان الثدي من خلال فتح هذه المراكز للنساء المؤمن لهن اجتماعیا

  .سنة فما فوق 40المؤمن لهم اجتماعیا اللواتي یبلغن 



فضیلةعاقلي   2019دیسمبر  

 

 (JoeRRe) قات المتجددةلة دراسات وأبحاث اقتصادیة للطاـمج 163

 

امرأة  7700، أن أكثر من 2010أسفرت حصیلة أولیة ضبطت في نهایة سبتمبر  وقد
  .)5(استفدن من الفحص في إطار هذه العملیة

، فقد تمیز بإدخال نظام البطاقة الإلكترونیة للمؤمن لهم أما المحور المتعلق بالعصرنة
إلى تحقیق عدة " شفاءال"و یرمي نظام البطاقة الإلكترونیة .اجتماعیا وكان قرارا استراتیجیا

  : أهداف من بینها
جراءات تعویض العلاجات الصحیةو  إلغاء المستندات الورقیة*  ٕ   .ا
  تحسین العلاقات مع مقدمي العلاجات التابعین للقطاع العام و  عصرنة* 

  .والخاص لاسیما في إطار عملیات التعاقد
الغش في مجال التأمین على بالتالي، الوقایة من التحایل و و  تحسین نجاعة هیئات الرقابة* 

  .المرض
  .تألیة قواعد معطیات هیئات الضمان الاجتماعيو  تحسین* 
" الشفاء"وفي المرحلة الأولى تم إنجاز المركز الوطني لشخصنة البطاقة الالكترونیة    

 ثم تلتها المراحل التحضیریة لا سیما تطویر البرمجیات 2007والذي انطلقت أشغاله سنة 
نشاء الشبو  ٕ علام المتدخلینو  كات المعلوماتیة الضروریةا ٕ   .مستعملي النظامو  تكوین وا

مضفیا  2008ینایر سنة  23المؤرخ في  01- 08توازیا مع ذلك تم إصدار القانون رقم 
ن الحصیلة إلى غایة و  "الشفاء"السند القانوني لنظام البطاقة الالكترونیة  بأنه تم  2010تبیّ

مستفیدا على مستوى  15.000.000ة لفائدة أكثر من بطاق 4.600.000إعداد أكثر من 
م بمركز للبحث من و  2012ویتوقع تعمیم نظام الشفاء في سنة ، كافة ولایات الوطن سیدعّ

  .2011المقرر إنشاؤه في سنة 
كما أن نظام البطاقة الإلكترونیة للمؤمن لهم اجتماعیا یعد أداة لتعمیم نظام الدفع من قبل 

  .)6(2013قه في أفق سنة الغیر المرتقب تحقی
المحور الثالث لبرنامج الإصلاح یتعلق بالحفاظ على التوازنات المالیة للمنظومة الوطنیة 

وقد سمحت نتائج الإصلاح المحققة في هذا الإطار بتحسین الموارد  .للضمان الاجتماعي
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لتحسین الموارد، فقد تم إصلاح أدوات  بالنسبة .وكذا ترشید نفقات الضمان الاجتماعي
تحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي كمرحلة أولى وذلك من خلال النصوص القانونیة 

  .الصادرة في هذا المجال
المتعلق بالتزامات   2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في  17-04حیث أن القانون رقم 

تعلق بتدعیم صلاحیات هیئات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي، ینص على أحكام ت
الرقابة للضمان الاجتماعي وتوسیع مجال تدخل مفتشیة العمل التي أصبحت بموجب 

لة لمعاینة المخالفات في مجال الضمان الاجتماعي   .الأحكام القانونیة الجدیدة مؤهّ
المتعلق بالمنازعات  2008فبرایر سنة  23المؤرخ في  08-08بینما یهدف القانون رقم 

جال الضمان الاجتماعي إلى تحسین نتائج التحصیل الجبري تجاه أصحاب العمل في م
كما یهدف هذا القانون إلى إضفاء أكثر مرونة .المكلفین الذین لا یؤدون واجباتهم الشرعیة

  .على إجراءات التحصیل تجاه المؤمنین الدائنین الذین یمرون بضائقة مالیة
تتمثل هذه و  فة بتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعيكما تم إنشاء هیئة قانونیة جدیدة مكل

من جهة أخرى، وفي .الهیئة في الصندوق الوطني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي
عملا بالتوصیات الصادرة و  إطار الإصلاحات الشاملة المباشرة لتمویل الضمان الاجتماعي
س قا ّ مبدأ  2010نون المالیة لسنة عن لجنة التفكیر الخاصة المنشأة لهذا الغرض، فقد كر

البحث عن مصادر إضافیة لتمویل الضمان الاجتماعي، غیر الاشتراكات، حیث تم إنشاء 
ل ببعض الرسوم والاقتطاعات منها  ّ الصندوق الوطني لتمویل الضمان الاجتماعي الممو

  .تلك المطبقة على التبغ والأرباح  الصافیة الناتجة عن استیراد الأدویة
ص ترشید النفقات، فقد تم التركیز على التحكم في نفقات تعویض الأدویة التي أما بخصو 

تحتل الرتبة الأولى ضمن نفقات التأمین على المرض، حیث تراوحت نسبة التطور السنویة 
  ).7(سنویا % 20إلى  % 18لنفقات الأدویة المسجلة خلال السنوات الأخیرة من 
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سیاسة وطنیة جدیدة للتعویض ضمن الإطار تطبیق  2006لذلك، تم ابتداء من سنة 
 الشامل للسیاسة الوطنیة للأدویة، من بین أهدافها ترقیة الإنتاج الصیدلاني المحلي

  . استعمال المنتوج الجنیسو 
وفي هذا الإطار، تقرر وضع نظام التسعیرة المرجعیة لتعویض الأدویة على أساس أسعار 

  .لیاالمنتوجات المصنعة محو  الأدویة الجنیسة
  : و تتمثل الأهداف المنتظرة من هذه الآلیة فیما یأتي

  ترشید نفقات الأدویة للضمان الإجتماعي،* 
  المساهمة في التنظیم الإقتصادي لسوق الأدویة،* 
  .المنتوجات المصنعة محلیاو  تشجیع استعمال المنتوجات الجنیسة*   

لفائدة ممارسي المهنة الصحیة كما تم تدعیم هذا الإجراء باتخاذ تدابیر تحفیزیة مالیة 
تلك المصنعة و  تسویق المنتوجات الجنیسةو  لحثهم على وصف) الصیادلةو  كالأطباء(

إلى جانب هذه الإجراءات المتخذة على مستوى قطاع الضمان الاجتماعي، هناك  .محلیا
سلسلة من الإجراءات التحفیزیة تشجع على الاستثمار في الجزائر من بینها تخفیض 

  . الإجتماعیة لفائدة الراغبین في الاستثمارو  ء الجبائیةالأعبا
لعل من أهم الفروع  في منظومتنا الوطنیة للضمان الإجتماعي فرع التقاعد، الذي كان 

فهناك الإجراءات المتخذة في إطار تحسین القدرة الشرائیة .كذلك محل إصلاحات هامة
  : للمتقاعدین من بینها

  ؛تي سمحت بارتفاع مستدیم للمعاشاتقاعد والالتثمین السنوي لمعاشات الت -
من الضریبة على الدخل الإجمالي لفائدة المتقاعدین الذین یقل  2008الإعفاء في سنة  -

 ؛ج.د 000 20مبلغ معاشهم عن 
القاضي بتخفیض الضریبة على الدخل  2010جانب الإجراء الأخیر في سنة  إلى -

 ؛ج.د 000 40و ج.د 000 20الإجمالي المطبق على المعاشات التي یتراوح مبلغها بین 
 ؛منح التقاعدو  لتعویض التكمیلي للمعاشات الصغرى 2006إنشاء في سنة  -
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  .لمعاشات ومنح التقاعدل 5 %، الزیادة الاستثنائیة بنسبة 2009في سنة  -
ودائما في باب الإصلاحات الخاصة بالنظام الوطني للتقاعد، یجدر ذكر قرار بإنشاء 

من منتوج الجبایة  2 %الصندوق الوطني لاحتیاطات التقاعد الذي یمول باقتطاع نسبة 
النفطیة السنویة، والذي أنشئ خصیصا لتأمین النظام الوطني للتقاعد من التقلبات 

  ).8(ادیة ولضمان استمراره لفائدة الأجیال القادمةالاقتص

  .المعمول بها في الجزائر نظم تحویل التأمینات الاجتماعیة : ثانیا
  : تنقسم نظم تحویل التأمینات الاجتماعیة إلى

 ؛النظم المحولة عن طریق الاشتراكات -
 ؛النظم المحولة عن طریق الضرائب -
 .ا تخصصه الدولة من مبالغ في میزانیتهاالنظم غیر المحولة أي تعتمد على م -

  : النظم المحولة عن طریق الاشتراكات -1
وعادة ما . ویعتمد هذا النظام على قیام المؤمن علیهم بدفع مبالغ معینة تسمى اشتراكات
یس من ول. تحدد هذه الاشتراكات على أساس بنسبة معنیة من أجور المؤمن علیهم

الضروري أن یتحمل المؤمن علیهم فقط هذه الاشتراكات بل غالباً ما یساهم أصحاب 
ومن ناحیة ثالثه قد تلتزم الدولة بسداد . الأعمال بنسبة معنیة في دفع هذه الاشتراكات

العجز في التزامات النظام والذي قد یظهره فحص المركز المالي له وتجد الإشارة إلى أن 
  .لیب لتحدید الاشتراكاتهناك ثلاثة أسا

 .أسلوب الاشتراكات الموحدة -
 .أسلوب الاشتراكات تبعاً للأجر -
 .أسلوب الاشتراكات تبعاً لدرجة الخطر -

  : وفیما یلي فكرة موجزة عن تلك الأسالیب
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  : أسلوب الاشتراكات الموحدة -أ
العامل أو وفقاً لهذا الأسلوب یتم تحدید قیمة الاشتراك بمبلغ موحد بغض النظر عن أجر 

دخله ولكن قد تختلف فیه الاشتراك باختلاف الأشخاص من حیث السن أو الجنس أو 
الحالة المدنیة بمعنى أنه قد یكون هناك اشتراك موحد للرجال وآخر موحد للنساء وذلك 

  . على سبیل المثال
وأهم ما یعاب على هذا الأسلوب أنه قد لا یحقق العدالة حیث أن عبء الاشتراك  -

 .ن كبیراً بالنسبة لذوي الدخول المنخفضة مقارنةَ بذوي الدخول المرتفعةیكو 
وأهم ما یمتاز به هذا الأسلوب هو سهولة تطبیقه وكذلك صعوبة التهرب من دفع  -

  .الاشتراكات
 .الملاحظ أن الجزائر تأخذ به في حالات محدودة جداومن 

   : أسلوب الاشتراك تبعاً لقیمة الأجر - ب
على أساس تقسیم الأجر إلى فئات ثم یحدد لكل فئة  وفقاً لهذا الأسلوب یحدد الاشتراك

وقد یتم وضع حد أقصى للأجر .أي أن معدل الاشتراك یزید بزیادة الأجر. سعر معین
الذي یحسب على أساسه الاشتراك مع وضع حد أقصى للمزایا في نفس الوقت وذلك 

الاشتراكات المحصلة والمزایا المدفوعة ویناسب  حتى یتم إیجاد نوع من التوازن بین
أسلوب الاشتراكات تبعاً للأجر الدول التي تتفاوت فیها الدخول وبالتالي فإن هذه 

  ).9(الطریقة تناسب الدول النامیة 

  : أسلوب الاشتراك تبعاً لدرجة الخطر -ج
لأخذ في الاعتبار وفقاً لهذا الأسلوب یحدد الاشتراك كنسبة من أجور المؤمن علیهم مع ا

وتأخذ بهذا  .درجة الخطر الكامن في العمل بحیث تكون النسب مختلفة وفقاً لدرجة الخطر
الأسلوب العدید من الدول عند تحدید اشتراكات تأمین إصابات العمل حیث یتحمل 

لأن تكالیف حوادث العمل تعتبر جزءاً ، أصحاب الأعمال عبء هذه الاشتراكات وحدهم
ثم ، نتاج وبالتالي یتم تصنیف المنشآت إلى مجموعات وفقاً لدرجة الخطرمن تكالیف الإ
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م كل مجموعة إلى درجات مختلفة حیث یتم وضع كل مجموعة من المنشآت المتشابهة تقس
في الظروف في درجة خطر واحدة داخل المجموعة وتحدد معدلات الاشتراك بالنسبة لكل 

  ).10(درجة 

 .لجزائر أخذت بهذا النظام في ظل النظام الإشتراكي أنذاكوالجدیر بالملاحظة هو أن ا 
  : النظم المحولة عن طریق الضرائب -2

وفقاً لهذه النظم یتم تحویل التأمینات الاجتماعیة على أساس قرض ضرائب سنویة على 
، الفئات الخاضعة للتأمین بهدف توفیر الموارد الكافیة لمواجهة أعباء النظام خلال السنة

وتدرج المبالغ المخصصة لهذا القرض في المیزانیة العامة للدولة وتخصص للصرف على 
  .تكوین إحتیاطیات مناسبة لمواجهة الزیادة الطارئة في الالتزاماتالمزایا مع 

فیتم قرضها على دخول الأفراد أو المنشآت وأصحاب  مباشرةوقد تكون هذه الضرائب 
 . الأعمال بسعر نسبي أو تصاعدي

فتفرض على المبیعات على السلع كلها أو بعض منها أو  غیر مباشرةد تكون ضرائب وق
الأعمال للحصول على تراخیص أو امتیازات من  على العطاءات التي یقدمها أصحاب

  .اریةإضافیة على الضریبة على العقالحكومة كما قد تكون في صورة ضریبة 
لاجتماعیة عن طریق الضرائب یعد من وتجدر الإشارة إلى أن نظام تحویل التأمینات ا

النظم الأقل شیوعاً في الوقت الحاضر فمن النادر أن نجد نظاماً یعتمد بالكامل على مثل 
  ).11(هذا الأسلوب 

  : النظم غیر المحولة -3
ویعتمد تحویل التأمینات الاجتماعیة وفقاً لهذه النظم على ما تعتمده الدولة في میزانیتها من 
مبالغ تخصص لهذا الغرض وبالتالي لا تكون هناك إحتیاطیات خاصة بنظام التأمین 

  .وتكون الخزانة العامة للدولة هي المحولة الوحید
سالفة الذكر لتحویل التأمینات الاجتماعیة وتجدر الإشارة إلى أن إتباع أحد النظم الثلاثة ال

 .ة للدولة وعلى ظروفها الاجتماعیةیعتمد أساساً على الأحوال الاقتصادی
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وتجدر الإشارة أیضاً على أن معظم نظم التأمینات الاجتماعیة تعتمد في التحویل على 
یقتصر  وقد، أساس الاشتراكات التي یساهم فیها كل من المؤمن علیهم وأصحاب الأعمال

دور الدولة على المساهمة في تحویل نوع معین من التأمین أو تحمل بعض نفقات الرعایة 
  ).12(الطبیة أو ضمان سداد العجز في التزامات تلك النظم 

  : المزایا التي تقدمها التأمینات الاجتماعیة -4
  : التي تقدمها التأمینات الاجتماعیة منها : هناك العدیدمن المزایا

، وغیرها، البدل الیومي والأطراف الصناعیة، العلاج : إصابة العملفي حالة  -
 .المعاش مدى الحیاة، التعویض دفعة واحدة، والتأهیل المهني

 .المعاش مدى الحیاة ،التعویض دفعة واحد : التقاعد : المنح -
 .المعاش مدى الحیاة : عجز الطبیعيفي حالة ال -
 .المعاش للمستحقین : في حالة وفاة المؤمن علیه أو صاحب المعاش -
 .ملة والبنات وبنات الابن المتوفىمنح زواج الأر  : المنح -
 .نفقة الجنازة في حالة وفاة المؤمن علیه أو صاحب المعاش : النفقات الإضافیة -

  : أهداف التأمینات الاجتماعیة -5
  : منها ما یلي، هناك العدید من الأهداف

   : المحافظة على رأس المال البشري -
أن التأمینات الاجتماعیة تعمل على علاج المصابین والمرضى وتأهیلهم وتكفل  حیث

الأمان الاقتصادي للمواطنین كما أن التأمینات الاجتماعیة تعفي أصحاب الأعمال من 
تحمل الاشتراكات بالكامل بل تحملهم جزء من هذه الاشتراكات مما یحفزهم على تطویر 

  .وسائل الإنتاج
  : اطنة بیت أفراد المجتمعتنمیة روح المو  -

حیث أن شعور المواطن بأن الدولة ترعاه في جمیع مراحل حیاته كما ترعى أسرته بعد 
  .وفاته ینمي فیه روح المواطنة والتفاني في خدمة بلده
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  : الحفاظ على كرامة الأسر واستقامة أفرادها -
المتعددة الأفراد  لا یجوز أن ننسى فضل التأمینات الاجتماعیة على الأسر بصفة خاصةً 

  ).13(حیث تحفظ علیهم كرامتهم وتمكنهم من مواصلة تعلیم أبنائهم في حالة فقد العائل 

   : تجنب أصحاب العمل الكثیر من المنازعات العمالیة -
إن وجود نظام التأمینات الاجتماعیة أدى إلى تجنب كثیراً من المنازعات بین العمال 

  .قبل هذا النظام وأصحاب العمل والتي كانت قائمه
  : مساهمة احتیاجات التأمینات الاجتماعیة في زیادة الدخل القومي -

حیث تساهم احتیاجات التأمینات الاجتماعیة في زیادة الدخل القومي للدولة كما تیسر على 
 .الدولة عمیلة الاقتراض من هیئات الاقتراض من هیئات الإقراض الدولیة

     : الحد من التضخم -
یؤدي تحصیل اشتراكات التأمینات الاجتماعیة من العمال وكذلك من أصحاب حیث 

الأعمال إلى اقتصاص جزء من دخولهم مما یعني تخفیض الإنفاق الاستهلاكي للعمال 
 .وخلق حالة من الاستقرار الاقتصادي وبالتالي الحد من التضخم

   الاشتراكات وأهمیتها في تحویل التأمینات الاجتماعیة -6
ذكرنا فیما سبق أن كل من المؤمن علیهم وأصحاب الأعمال والدولة یشتركون جمیعاً في 
تحویل التأمینات الاجتماعیة وتختلف الأهمیة النسبیة لما یتحمله كل طرف من هذه 
الأطراف الثلاثة وفقاً للتوجیهات والاتفاقات الدولیة بالإضافة إلى العوامل الاقتصادیة 

  .والاجتماعیة
بشأن الحدود ) م 1952لعام  102رقم (بیل المثال نجد أن الاتفاقات الدولیة على س -

أن الحد الأقصى لما  : الدنیا لمستویات الضمان الاجتماعي قد تضمنت عدة مبادئ منها
 .من نفقات التأمین% 50یتحمله المؤمن علیه یجب ألا یزید عن 

أساسیاً في توزیع نفقات التأمین بین كما أن الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة تلعب دوراً  -
 . المؤمن علیهم وأصحاب الأعمال والدولة
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  : أهمیة اشتراك المؤمن علیهم في تحویل التأمینات الاجتماعیة -
یشترك المؤمن علیهم في تحویل التأمینات الاجتماعیة وتختلف مساهمة كل منهم في 

  : الاشتراك تبعا للعوامل التالیة
 .ة والاجتماعیةالظروف الاقتصادی -
مستوى الأجور للمؤمن علیهم فكلما كان مستوى الأجور منخفضاً كلما زادت  -

 .مساهمة كل من أصحاب الأعمال والدولة في الاشتراكات
  ).14(المزایا التي یقدمها نظام التأمینات الاجتماعیة  -

  : وهناك العدید من المزایا نتیجة مساهمة المؤمن علیهم في تحویل الاشتراكات منها
مساهمة المؤمن علیهم في الاشتراكات یجعل لهم الحق في مزایا التأمین بینما إعفائهم  -

 .منها یجعل هذا النظام مجرد منحة من أصحاب الأعمال أو الدولة
اكات لأنهم وحدهم المستفیدین من مزایا لابد من مساهمة المؤمن علیهم في الاشتر  -

 .التأمین
مساهمة المؤمن علیهم في تكلفة التأمین بواقع نسبة معینة من أجورهم تعمل على تحیق  -

 .التضامن الاجتماعي بین المؤمن علیهم
مساهمة المؤمن علیهم في جزء من تكلفة التأمین تعطي لهم الحق في اشتراكهم في  -

 .م التأمین الفاعلیة في تحقیق أهدافهالإدارة مما یعطي لنظا
مساهمة المؤمن علیهم في تحویل نظام التأمین تؤدي إلى الاستقرار المالي للنظام وثبات  -

 .مستوى ومعدلات المزایا
مساهمة المؤمن علیهم في تجمل جزء من تكلفة التأمین تعمل على الوعي والشعور  -

 ).15(انخفاض حالات الغش واستغلال التأمین بالمسؤولیة تجاه هیئة التأمین مما یساهم في 
     : أهمیة اشتراك أصحاب الأعمال في تحویل التأمینات الاجتماعیة -أ

تلعب مساهمة أصحاب الأعمال في تحمل جزء من تكلفة التأمین دوراً هاماً وذلك 
  : للاعتبارات التالیة
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 .المالي للنظام تؤدي مساهمة أصحاب الأعمال في تحویل التأمین إلى دعم المركز-
مساهمة أصحاب الأعمال في تحویل التأمین تعطي لهم الحق في الاشتراك في إدارة -

 .النظام
كما یحرص صاحب العمل على صیانة وسائل الإنتاج فیجب أیضاً أن یحرص على -

 .حمایة عماله عند مرضهم من خلال الاشتراك في تحویل التأمین
وادث العمل التي تحدث لعماله والتي تعتبر جزءاً ن صاحب العمل مسئول عن تكالیف ح-

من تكلفة الإنتاج وبالتالي كان من الضروري مساهمة صاحب العمل في المساهمة في 
 .تحویل التأمینات الاجتماعیة التي تتولى هذا الدور من خلال تأمین إصابات العمل

ن خلال رفع المستوى أن صاحب العمل یسعى إلى رفع الكفایة الإنتاجیة لعماله وذلك م-
  ).16(الصحي لهم وبالتالي لابد من مساهمة صاحب العمل في الاشتراك في تحویل التأمین 

  : أهمیة اشتراك الدولة في تحویل التأمینات الاجتماعیة - ب
قد تساهم المیزانیة العامة للدولة في تحویل التأمینات الاجتماعیة في الكثیر من الدول 

  . اهمة من دولة لأخرى تبعاً لظروفها الاقتصادیة والاجتماعیةوتختلف نسبة هذه المس
   : ومساهمة الدولة في تحویل التأمین قد ترجع للعوامل التالیة

تحمل أصحاب العمل والعمال فقط تكالیف التأمین دون مساهمة من الدولة تمثل عبئاً -
 .كبیراً علیهم

 .یتیح لنظام التأمین تقدیم مزایا أكثرمساهمة الدولة في تحویل التأمینات الاجتماعیة -
لقد أصبحت التأمینات الاجتماعیة حقا لجمیع أفراد المجتمع وتقع على الدولة مسئولیة -

 .كفالتها وبالتالي یجب علیها المساهمة في تحویل جزء من التكلفة مقابل تلك المسئولیة
المرض على تخفیف العبء تعمل المزایا التي یقدمها نظام التأمینات الاجتماعیة ضد -

وبالتالي ، على الدولة فیما لو التزمت هي بمفردها بكفالة الرعایة الصحیة لأفراد المجتمع
 .كان على الدولة المساهمة في تحویل تكلفة النظام
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تعمل التأمینات الاجتماعیة على تحقیق التكامل الاجتماعي لأفراد المجتمع وبالتالي زیادة -
، رباح وخلق فرص عمل جدیدة وبالتالي زیادة دخل الدولة من الضرائبالإنتاج وزیادة الأ

 )17(ولهذا لزم على الدولة المساهمة في تحویل النظام 
  : المشاكل التي تعترض نظم التأمینات الإجتماعیة : ثالثا

بعد أن أوضحنا واقع الضمان الإجتماعي أو التأمینات الإجتماعیة في الجزائر    
ق بالأش قة، لابد من الإشارة إلى أن نقل الأفكار فیما یتعلّ ین والفروع المطبّ خاص المحمیّ

ْ الضمان الإجتماعي   م ظُ والتجارب على الصعید الدولي له مخاطره كما له حسناته، فنُ
مة وجرى توسیع هذه النظم في فترة شهدت عمالة كاملة  ت أصلاً في البلدان المتقدّ َ أُسِّس

ناخ الإدارة الجیدة والإستقرار السیاسي والتوزیع المنصف ونمواً إقتصادیاً مضطرداً في م
للدخل، وكانت الحاجة إلى هذه النظم موضع توافق إجتماعي متین، ومن غیر المحتمل أن 
ما العربیة منها، فهناك عدا  تسود هذه الظروف ذاتها بكاملها في البلدان النامیة ولاسیّ

ج ٕ تماعیة وهي إختلافات تثیر تساؤلات حول ما الإختلافات الإقتصادیة  إختلافات ثقافیة وا
مة صالحة للتطبیق في البلدان  إذا كانت  مختلف أُطُر الضمان الإجتماعي للبلدان المتقدّ

  ).18(النامیة

  : وسنعرض فیما یلي أهم المشاكل التي تعترض نظم التأمینات الإجتماعیة في الجزائر
من %  35ي سوى جتماعیة لا تغطبحیث أن أنظمة التأمینات الإالتغطیة حدودیة م -

 ؛المبذولة لتوسیع الشمولیةشرائح المجتمع بشكل عام رغم الجهود 
ة الفروع المطب - ْ الشیخوخة والعجز والوفاة  :ةقمحدودیّ بحیث أن النظامیطبِّق فقط فرعي

صابات العمل والأمراض المهنیة ٕ  .وا
ة التأمینات الإجتماعیة والتوسوواضحة حول توسیع مظ ة جامعةعدم وجود رؤیة وطنی - ع لّ

ب تحدید واضح لمسؤولیة وأعباء كل من شركاء الإنتاج  في أنواع التقدیمات، وهذا یتطلّ
ومن المعروف أنه لیس هناك من أمر نهائي في المیدان الإجتماعي فعلى ، وخاصة الدولة

 .المختلفین أن یحددوا دوریاً حالة وسبل تطویر الحمایة الإجتماعیة الحكومة والشركاء
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العشر سنوات السوداء التي عرفتها الجزائر وأثرها على أموال مؤسسات الضمان  -
 .الإجتماعي والتأمینات الإجتماعیة

ل إلتزامات مالیة جدیدة في حال توسیع التغطیة الإجتماعیة عدم قدرة الحكومة على تحم -
صة حمیل موازناتها أعباء إضافیة مخصیادة الفروع العاملة، وذلك لعدم القدرة في تأو ز 

 .للحمایة الإجتماعیة
لقصور لدى ة إلى تعمیم ثقافة الضمان الإجتماعي حیث نلاحظ بعض االحاجة الماس -

سسات الضمان الإجتماعي، فنجد ودور مؤ  ةال في فهم أهمیلعمبعض أصحاب العمل وا
دید الإشتراكات عن أجورهم ن قبل أصحاب العمل في التصریح عن الأجراء وفي تسم باتهر 

ال لجهة صرفهم من العمل عند المطالبة بحقوقهم المشروعة من قبل العم ة، وخوفاالفعلی
 .في الإنتساب إلى الضمان الإجتماعي

  .لإجتماعیةعلى أداء مؤسسات التأمینات ا ر سلبابعض القرارات السیاسیة التي تؤث -
على معظم أنظمة التأمینات  كبیرا امالی ل ضغطالتقاعد المبكر التي تشكمسألة ا -

 .لتحفیز التقاعد المبكر بغیة الحد من البطالة تعبللسیاسة التي ات الإجتماعیة وهذا راجع
ـــ العوامل الدیمغرافیة، - ـــ ـــة ضف إلى ذلك عدم كفایة قاعدة الإحصاءات الدیموغرافیــ ـ

یة مما جعلها غیر قادرة على إجراء الدراسات  والإقتصادیة والإجتماعیة والمالیة والصحّ
الإحصائیة والمالیة الدقیقة التي تساعد مؤسسات التأمینات الإجتماعیة في دراسة مدى 

 .قدرتها على توسیع میدان التطبیق وزیادة التقدیمات وتحقیق التوازن المالي
م في الحقل الطبي والإفراط ر في التقدیة الناتجة عن التطو رة الصحزیادة كلفة الفاتو  -

 .بالإعتماد على التكنولوجیا الحدیثة
العجز المالي الذي تعاني منه بعض مؤسسات الضمان الإجتماعي مما یقتضي تقدیم  -

المساعدة لهذه المؤسسات من أجل تطویرها ومنحها بعض الإمتیازات أو الإعفاءات 
ها على إستثمار أموالها لتحقیق عوائد إضافیة تساعد على توسیع التغطیة وتشجیع

  ).19(الإجتماعیة
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ي إلى فقدان الشفافیة والمشروعیة والفعالیة في مؤسسات الضمان الإدارة یؤدالضعف في  -
 .الإجتماعي وبالتالي إعاقة عملیة توسیع الشمولیة وزیادة الفروع العاملة

من قدرة الإدارات المسؤولة عن  المهارات المتخصِّصة مما یحدالنقص في الكفاءات و  -
ة الحمایة أمینات الإجتماعیة على توسیع مظلمؤسسات الضمان الإجتماعي أو الت

  ).20(الإجتماعیة

  : ـةالخاتم
الجزائري تحولات عمیقة إثر الوضعیة المعقدة التي عرفها بما فیها  شهد الإقتصاد    

أخرى خارجیة كارتفاع ، و وارتفاع معدل التضخم ،المشاكل الداخلیة كارتفاع معدل البطالة
التصحیح الهیكلي التي اتفقت و  ومن ثم إعتمدت الجزائر برنامج الإستقرار ،حجم المدیونیة

ل أساسا في إلغاء احتكار الدولة لهذا ثتتمو  ى تنفیذهمع المؤسسات المالیة الدولیة عل
عادة التأمین من طرف شركات وطنیةو  السماح بممارسة نشاط التأمینو  القطاع ٕ  أجنبیةو  ا

  .خاصة أو عامةو 
لابد على الدولة الجزائریة أن تسعى لتحسین أوضاعها الداخلیة ووضع آلیات   

ال وتعزیز دور الدولة في عمل بالتعاون والتنسیق مع شركاء الإنتاج وأصح ّ اب عمل وعم
الإشراف على أنظمة الضمان الإجتماعي أو التأمینات الإجتماعیة وخلق مناخات ملائمة 
للإستثمار تساعد على خلق فرص عمل وزیادة عدد المشتركین في صنادیق الضمان 

  .الإجتماعي
صنادیق الضمان موارد ة التأمینات الإجتماعیة في الجزائر من شأنه زیادة توسیع مظل إن

ي إلى توزیع المداخیل بصورة أفضل وتخفیض نسبة البطالة وتحقیق الإجتماعي مما یؤد
  .الأمن الإجتماعي

إن مسؤولیة توسیع نطاق الضمان الإجتماعي وتعزیزه تبقى مسؤولیة وطنیة مع   
یة تعتمد على مس قلیمیة ومحلّ ٕ اهمة الأخذ بعین الإعتبار ضرورة تضافر جهود دولیة وا

داراتها التقنیة المركزیة والإقلیمیة ومساهمة منظمة العمل العربیة،  ٕ منظّمة العمل الدولیة وا
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وأهم من كل ذلك تفعیل دور الشركاء الإجتماعیین من نقابات وأصحاب العمل والنقابات 
الیة في عمل جماعي وسعي دائم لتحقیق الأهداف النبیلة للضمان الإجتماعي بفروعه  ّ العم

ال وأق لفة وبما یحقالمخت ّ ي رهم  في الحاضر والمستقبل ویؤدسالطمأنینة والإستقرار للعم
لات النمو الإقتصادي وزیادة دخل الفرد ورفاهیته، وذلك من إلى زیادة الإنتاجیة ورفع معد

ق على مراحل وحسب الظروف اعیة یطبي كامل للتأمینات الإجتمخلال نظام وطن
  .الإقتصادیة والإجتماعیة
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 دار وائل، ،2ط إستراتیجي، إدارة الموارد البشریة مدخلمطر الهیتي،  الرحیم عبد خالد) 14(
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  .64ص .2005 عمان،
، دیوان المطبوعات الجامعیة، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، حدیدي معراج )15(

  .180ص ، 1999
  .ومابعدها 150ص المرجع السابق،، وسیلة حمداوي )16(
  .ومابعدها 120المرجع السابق، ص، حدیدي معراج )17(
  .ومابعدها 119صالجزائري، المرجع السابق،التأمینات في القانون  )18(
  .ومابعدها 172 صإدارة الموارد البشریة،المرجع السابق،، حمداوي وسیلة )19(
  .ومابعدها123ص أقاسم نوال، المرجع السابق، )20(


